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  الماليةوزارة
  ٢٠٢٥ لسنة ١٨٦رقم قرار 

 بتعديل بعض أحكام لائحة المخازن

  وزير المالية
 ٢٠٢٢ لسنة ٦رقم  بعد الاطلاع علي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون

  ؛ولائحته التنفيذية

  ؛وعلى لائحة المخازن

  )١٦٢/١٣٤٥/١٠٢١(وعلى كتاب هيئة الشئون المالية للقـوات المـسلحة رقـم            
  ؛١٩/٤/٢٠٢٥المؤرخ 

   ؛٦/٥/٢٠٢٥المؤرخ ) ٢٥٤(وعلي كتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم 
  ؛ولصالح العمل ومقتضياته

   :ررـــــق
 ) المادة الأولى (

  ، من لائحة المخازن  ) ٣٤٧(يستبدل بنصي الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة        
  : النصوص الآتية

  ى وزارة الدفاع تكون سلطات الفصل في خصم قيمة الأصناف الفاقـدة           بالنسبة إل "
أو التالفة لكل من قادة الوحدات والوحدات الفرعية وقادة الألوية والفرق ورؤساء الهيئات 
وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقادة حرس الحدود والقيـادات الخاصـة             

والإدارات المركزية ولجنة الإمـدادات العليـا    ومديري الأكاديميات والكليات العسكرية     
  ، إذا رأى الضابط المـصدق علـى المجلـس عـدم تحـصيل كـل               والأشغال العامة 

  ، وذلـك   أو جزء من الثمن أو من تكاليف الإصلاح وبعد إيضاح الأسـباب المبـررة             
  :في حدود المبالغ الآتية 

يه لقـادة الوحـدات      جن ۱۰۰۰يجاوز    ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا        - ١
 . والوحدات الفرعية
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   جنيـه لقـادة الألويـة      ۳۰۰۰يجاوز    ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا        - ٢
 . وما يعادلهم

   جنيـه لقـادة الفـرق      ٦٠٠٠يجـاوز     ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا        -٣
 . وما يعادلها

 لقادة حرس الحدود  جنيه۱٥۰۰۰يجاوز   ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا-٤
 . المركزية والقيادات الخاصة ومديرو الأكاديميات والكليات العسكرية والإدارات

   جنيـه لرؤسـاء  ۱۸۰۰۰يجـاوز    ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصـلاحه مـا لا          -٥
 . وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكريةالهيئات 

حدود المشار إليها في البنود السابقة يرفع الأمر لهيئة التنظيم والإدارة     وما يجاوز ال  
 . للقوات المسلحة ولجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة

  ويكون اعتماد خصم قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة بـسبب العمليـات الحربيـة             
 ـ              ة إلـى إجـراءات    من السلطة المختصة وفقاً لما هو مبين بالبنود الـسابقة دون حاج

 . مجلس تحقيق

وفى جميع الأحوال تخصم الأصناف الفاقدة أو التالفة من العهدة مع تسوية قيمتها             
خصماً على حساب ديون مستحقة للحكومة بالإضافة لحساب تسوية مطلوبات الحكومة           
  لحين تقرير الجهة التي يخصم عليها بالقيمة ولا يدخل في ذلك العجـز الـذي يظهـر                 

 . "لعهدة بأية حالفى جرد ا

 ) المادة الثانية (

  . لتاريخ نشره ، ويعمل به من اليوم التالي ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
 ١٨/٥/٢٠٢٥صدر فى 

  وزير المالية
  أحمد كجوك


